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 الجمهوريــة التونسيــة
       وزارة العـدل وحقوق الإنسان

 ++++++محكمــة التعقيــب    
  

 القضيـــة ـدد2016/31237ع
 26/09/2016تاريخـــه :

 

 ،الحمــد لله

 الآتي:أصــدرت محكمة التعقيـب القرار 

ـدد 3359تحت عـ 29/10/2015بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

. ع. م مورثة المرحونيابة عن  لدى التعقيب ةالمحامياذة ليلى سعادى من الاست

محل ، ين جميعا بنهج غرة ماي الجامع الكبير تبرسق ولاية باجةنالقاط

  مخابرتهم لدى نائبتهم الاستاذة ليلى سعادى.

 ،ةية باج، القاطنة بنهج غرة ماي الجامع الكبير معتمدية تبرسق ولا.ع. ل: ضد

  .المحامي لدى التعقيب "ب.ر"ذ نائبها الاستا

ـدد الصادر بتاريخ 18967طعنا في القرار الاستئنافي المدني عـ

نهائيا والقاضي:"قضت المحكمة عن محكمة استئناف ببنزرت   26/01/2015

ن لمؤمخطية المستانفين بالمال اتالاصل باقرار الحكم الابتدائي و من جهةو

ها مهم عرضيا لفائدة المستانف ضدتغريوحمل المصاريف القانونية عليهم و

  .اجرة محاماة عن هذا الطور "ائة وخمسين دينارا اتعاب تقاضي وبثلاثم

 ا بواسطة عدلوبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده

  .26/11/2015 ـدد بتاريخ21027حسب محضره عـ "ز.ف.م"التنفيذ الاستاذ 

 ة فيلى جميع الاجراءات والوثائق المقدموعلى نسخة الحكم المطعون فيه وع

  من م م م ت. 185حسب مقتضيات الفصل  27/11/2015

 23/12/2015وبعد الاطلاع على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة في 

 والرامية الى طلب رفض مطلب نيابة عن المعقب ضدها "ب.ر"من الاستاذ 

  التعقيب اصلا.

لى مية االنيابة العمومية لدى هذه المحكمة والراوبعد الاطلاع على ملحوظات 

  .و رفضه اصلاطلب قبول مطلب التعقيب شكلا 

  ي :وبعد الاطلاع على اوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يل

  من حيث الشــــــكل :

طبق يا جميع اوضاعه وصيغه القانونية وحيث كان مطلب التعقيب مستوف

  لناحية.ما بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه او 175احكام الفصل 
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  من حيث الأصــــــل :

 عليها نبنىاكيفما اوردها الحكم المنتقد والاوراق التي  حيث تفيد وقائع القضية

باجة ئية بضدهم الآن( لدى المحكمة الابتداقيام المدعين في الاصل  )المعقبين 

عد ب الارث في مورثهم جميع المحل المعارضين انه استقر على ملكهم بموج

للسكنى المتكون من ثلاث غرف متمثلة في داموس وبيت سفلي وبيت علوي 

كائن بتبرسق وقد عمدت المطلوبة الى الاستيلاء على الغرفة العلوية 

م كيتهوالاستقرار بها ورفع العداد الكهربائي الذي هو باسم مورثهم وان مل

م ورثهمالقضائية الباتة التي تفيد حوز وتصرف  لمحل النزاع ثابتة بالاحكام

 ؤكدهم بينة توكذلك حوزهم وتصرفهم من بعده في المحل بصفة مالك كما ان ل

ن خر مآلمورثهم بالارث في جزء وبالشراء في جزء  ملكيتهم للعقار الذي انجر

سماع ين وبقية المالكين لذلك طلب نائبهم الاذن تحضيريا باجراء توجه على الع

 22 لفصلنتهم ثم الحكم باستحقاقهم لجميع محل السكنى استنادا الى احكام ابي

  من م ح ع.

 6266عدد  وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة البداية حكمها

ولة يقضي ابتدائيا برفض الدعوى وابقاء مصاريفها محم 13/10/2011ريخ بتا

ن مدعيلا وفي الاصل بتغريم العلى القائمين بها وقبول الدعوى المعارضة شك

 تقاضي تعابعليها مائتي دينار لقاء ا ين بينهم بان يؤدوا لفائدة المدعىمتضامن

  واجرة محاماة.

ى طالبين نقضه والقضاء مجددا لصالح الدعو فاستانفه المدعون في الاصل

من م ح ع على اساس ان  47و 45م ا ع و 428لخرقه احكام الفصول 

كية رت بملكيتهم لمنابات مشاعة وان الحوز المكسب للملالمستانف ضدها اق

ها ورثمين المستند اليه من قبل هذه الاخيرة مردود لثبوت وجود نزاع قضائي ب

ر لمستمالحوز الهادئ فاصالح هذا الاخير وبالتالي ومورث المستانفين انتهى ل

  .غير متوفر

بقبول ضى ق 15931تحت عدد  17/06/2013بتاريخ  صدر حكم استئنافيو

الاستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي 

والقضاء مجددا باستحقاق المستانفين لمحل النزاع الكائن بنهج غرة ماي 

شرقية  رفة كائنين بالطابق الأرضي وغرفةبتبرسق والمتمثل في داموس وغ

 3المؤرخ في  "م.ر"المفتح بالطابق العلوي المشخص بتقرير الخبير المنتدب 

والمثال المصاحب له والزام المستانف ضدها او من حل محلها  2011ماي 

برفع يديها عن محل النزاع المذكور وتسليمه للمستانفين شاغرا من كل 
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الشواغل واعفاء المستانفين من الخطية وارجاع معلومها اليهم وحمل 

  ف القانونية على المستانف ضدها.المصاري

 9159عدد  صدرت محكمة التعقيب قرارهاطعون ضدها الان وأفتعقبته الم

لاصل بنقض في اقبول مطلب التعقيب شكلا والقاضي ب 13/02/2014بتاريخ 

ها ر فيللنظحالة القضية على محكمة الاستئناف ببنزرت القرار المطعون فيه وإ

 هاالي رجاع معلومها المؤمنمجددا بهيئة اخرى وإعفاء الطاعنة من الخطية وإ

  .بموجب ايقاف التنفيذ الى من امنهكارجاع كامل مبلغ المال المؤمن 

في حق ورثة  "س .ل"بطلب من الاستاذة  اعيد نشر القضية من جديدحيث و

 التي تمسكت صلب مستندات اعادة النشر بثبوت الاستحقاق في جانبم.ع. 

يها بوحوز منمنوبيها استنادا الى ان معاينة السيد القاضي المقرر اثبتت 

ن ان المستانف ضدها استولت على جزء منه كما وتصرفهم في محل النزاع وأ

تها اكد منوبيها قدموا منذ الطور الاول بينة مستفيضة اكدت هذه الحيازة كما

ليه بت االبينة الواقع سماعها مكتبيا امام محكمة الدرجة الثانية وان ما ذه

من م ح ع  45الفصل  محكمة التعقيب من ان شرط الحوز بصفة مالك طبق

في  غير ثابت لوجود نزاعات سابقة في الحوز الا ان هذا النزاع والمتمثل

ا ورث المستانف ضدها لمضد م "ف"الحكم الحوزي الذي استصدرته منوبتها 

لي فقد التابو 1987لبيت الشرقي يعود الى سنة منعها من اتمام اشغال ترميم ل

يها الحوز بصفة مالك في جانب منوب بالتالي فقرينةسنة و 15تجاوزت مدته 

اء القضت الى طلب قبول الاستئناف شكلا ونقض الحكم الابتدائي وثابتة وانته

  .مجددا باستحقاقهم لمحل النزاع

اصدرت محكمة الدرجة الثانية وبعد استيفاء الاجراءات والترافع في القضية 

 38لاحكام الفصلين ه تطبيقا ان السالف تدوين نصه بطالع هذا بناء على اهحكم

فاهيم الفقهية والفقه قضائية فان الحيازة اعتمادا على الممن م ح ع و 45و

ا توفر فيها عنصران الاول مادي المكسبة للملكية لا يعتد بها قانونا الا اذ

ن البينة الواقع المفقود في دعوى الحال باعتبار أالثاني معنوي وهو الامر و

دئة المستمرة بصفة مالك للمدعين اضافة الى سماعها لم تثبت الحيازة الها

الذي جاء فيه ان البعض منهم غاب عن محل النزاع  "ف"تصريح المدعية 

واستقر بفرنسا اضافة الى ثبوت وجود نزاعات سابقة بين طرفي الدعوى كما 

قد اقر نائبها بصحة تنسب لنفسها تملك كامل العقار و ان المستانف ضدها لا

شراءات مورث المستانفين مما يجعل الاشتراك في الملكية السمة الطاغية على 

من م  47شروط الفصل وجه التصرف بين طرفي النزاع مما يستوجب احترام 
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نه من خلال مؤيدات الملف فان النزاع بين مورثي الطرفين يعود الى ح ع وأ

بين كل عمل واخر فان المدة اللازمة  نه باحتساب المدة الفاصلةوأ 1975سنة 

بالتالي فان رفض دعوى لملكية بين الشركاء غير متوفرة وللحيازة المكسبة ل

لقضاء الاستحقاق من المستانفين لكامل عقار النزاع لا تعني الاقرار او ا

 .باستحقاق المستانف ضدها له

  عليه : بواسطة نائبهم ناعيين فتعقبه طالبي اعادة النشر 

بوان محكموة القوورار قوولا منن ا      38خنر  احكناا الف نل مطعنن الاو  :ال

طرة فوي جوانبهم ركون السويالمنتقد اعتبورت ان مغوادرة الطواعنين لفرنسوا يفقود 

يوه لموا اسوتقر علمون م ح ع و 38خوالف لاحكوام الفصول هذا التاويل مالفعلية و

ن مولوو لوك وات الماباعتبار انه يكفي ان يمارس علوى العقوار سولطفقه القضاء 

 التويشوهادة الشوهود عة مون احود وهوو موا اكوده منوبيهوا وحين لاخر دون مناز

 فوي بالتوالي فوان موا انتهجتوه المحكموةانبهم وكانت متظافرة على الحوز فوي جو

 فرنسووال "ع"و "ي" اعتبووار سووفر الموودعيانتعليوول قضووائها وتقوودير الوقووائع و

  .ف للقانونللعمل هو خروج للحوز من يد المدعين هو تاويل مخال

هوا قوولا ان المحكموة باقرارا ا    428المطعن الثاني : خنر  احكناا الف نل 

شوورعت لاسووتيلاء ن قوود نفووت علووى الموودعين أي ملكيووة وللحكووم الابتوودائي تكووو

الموودعى عليهووا علووى الغوورف الراجعووة لهووم فووي حووين انهووا اقوورت لوودى الطووور 

لمقورر ا ان القاضوي اكمو 2008الابتدائي بان شرائها للغرفة التحتية كان سونة 

ة تحتوووي ادبوواى علووى ملووك اثبووت عنوود التوجووه علووى العووين ان الغوورف التحتيوو

قوووورار القضووووائي والاعمووووال بالتووووالي فووووان المحكمووووة تجوووواوزت الاالموووودعين و

  .القضائية

المحكمووة لمووا قووولا ان مننن ا      45المطعننن الثالننث : خننر  احكنناا الف ننل 

موون م ح ع  45لاحكووام الفصوول اعللووت قضووائها بووان الحوووز بصووفة مالووك طبقووا 

 ناقضوتالمدعين تكون قد خالفوت القوانون وسنة غير قائم  في جانب  15وهو 

فووان  2008الووى حوودود و 1988وسوونة  1981وجووود نووزاع سوونة  نفسووها لان

  .سنة بدون انقطاع 20قر بيدهم وهو الحوز مست

 قولا ان المحكموة حرفوتمن ا      47بع : خر  احكاا الف ل االمطعن الر

 ا منوووذ انطووولاق النوووزاعتطبيوووق القوووانون لان منوبيهوووا تمسوووك سووواءتالوقوووائع وأ

حكمووة لووم تقووف الموبملكيووتهم بموجووب الارث للووداموس والغرفووة المجوواورة لووه 

  .على صفة الشريك بين الاطراف
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قووولا ان المحكمووة انتهووت الووى نتيجووة ان المطعننن المننامض : ضننعل التعليننل 

ان الحوق ثابوت  بورفض الودعوى رغوماستحقاق المطلوبة غير ثابت ثوم قضوت 

ق القضواء بالاسوتحقافي جانوب المودعين وكوان عليهوا اجوراء اختبوار تكميلوي و

  .على الشياع

 الحكوم بقبوول مطلوب التعقيوب شوكلا واصولاانتهت نائبوة المعقبوين الوى طلوب و

  .قض الحكم المطعون فيه مع الاحالةنو

 الثواني والثالوث بوانعون المطواعن الاول و المعقنب ضندها حيث في رد نائبو

ون كوالحيازة المكسبة للملكية تقتضي السيطرة الفعلية علوى الشويء ويجوب ان 

اب مسووتمرة طيلووة الموودة القانونيووة والحيووازة المنقطعووة لا تصوولح سووندا لاكتسوو

ه اسوتغلالالملكية كما لا بد ان تتوفر لدى الحائز نيوة تملكوه باسوتعمال الشويء و

 لا "ع.م.م"ان بينووة المعقووب ضوودهم ومنهووا والتصوورف فيووه كالمالووك الحقيقووي و

توونهض علوووى ثبووووت ملكيووة المعقوووب ضووودهم لمحوول النوووزاع بموجوووب الحيوووازة 

 المكسبة وما يتطلبه من شروط لانه لم يشهد بتصورف المعقوب ضودهم انفسوهم

اكود ان حووز وتصورف موورث المعقوب ضودهم  "ي.ع"كما ان الشاهد الثواني 

ؤكد يدر المعقب ضدهم الى فرنسا بما وانه بعد وفاته غا 1965يعود الى سنة 

 خلال البحث الاسوتحقاقي "ع.ف"عدم تصرفهم في محل النزاع حسبما اكدته 

تطلوب كما ان مجرد التردد على محل النزاع لا يعنوي الحيوازة المكسوبة التوي ت

عناصور   تتووفر فويهم لابالتالي فان الطواعنين لاوالاستمرارية وعدم الانقطاع 

  .ا القانونيةلا شروطهالحيازة و

الوى  بوالرجوعمون م ح ع و 47خرق احكوام الفصول ب اما عن المطعن المتعلق

ة الاختبوار فووان محوول النووزاع لويم عقووارا مسووتقلا بذاتووه بول يتمثوول فووي مجموعوو

غرف من مشمولات محل سكنى لازال مشوتركا بوين مالكيوه واذا كوان النوزاع 

  . سنة 30الاستحقاقي بين شركاء فان مدة التقادم تصبح 

يم يه تقدفانه من يقوم بدعوى استحقاقية وجب علبخصوص المطعن الاخير و

 قامةاالا كانت غير مسموعة بدون ان يستلزم ذلك الدليل على صحة دعواه و

قد فشل ستحقاقه لمحل النزاع والدليل من طرف المدعى عليه على ا

يع جم ىقد اتى عل الطاعنون في اثبات ذلك وكان حكم محكمة الدرجة الثانية

ض طلب رفا تخللته من ابحاث واستقراءات وكان سليما ومجوانب القضية و

  مطلب التعقيب اصلا .

 المحــــــــــكمة

  المطاعن لارتباطها ووحدة القو  فيها : جميععن 



 
6 

ل ان تقدير الادلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائحيث 

ن مالموضوع دون رقابة عليها الموضوعية الموكولة لمحض اجتهاد محكمة 

 ون خطأ او خرقدا مستساغا صحيحها تعليلما كان  إذامحكمة التعقيب 

  للقانون او تحريف الوقائع او هضم حقوق الدفاع.

تهدف الى ين تعلقت جميعها بمسائل موضوعية ان مطاعن الطاعنوحيث 

صها يتمحوالنفي الاثبات و لأدلةكيفية تقديرها  مناقشة محكمة الاصل في

 ل وهووهي من المسائل التي تدخل في صميم اجتهادها بشرط التعليللوقائع 

عيها ي يدكان استنتاجها ان الحيازة التقامت به محكمة الدرجة الثانية و ما

من  47و 45و 38الطاعنين لم تستوف الشروط المنصوص عليها بالفصول 

مدة ال ستيفاءواحيث عنصريها المادي والمعنوي  مجلة الحقوق العينية من

حوز لى القاصرة عن تمكينهم من حق الملكية استنادا االقانونية مما يجعلها 

 انونيةالنتائج القمنها قضاء الاصل استخلص  على اعمال استقرائية تأسمقد 

  .ضافيا ليلاا طالما كانت معللة تعلا يمكن لهذه المحكمة تسليط الرقابة عليهو

لم  القانوني الذي يخالطه عنصر واقعيحيث انه لا يكون مقبولا الطعن و

 نين بوجوب اجراءعليه فان دفع الطاعيسبق طرحه على قضاة الموضوع و

ارته ع اثالقضاء بالاستحقاق على الشياع هو دفع جديد لم تقاختبار تكميلي و

                                           .حكوم المطعون في حكمها واتجه ردهامام الم

 ه الأسبــــــــابولهــذ

حجز معلوم بول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وقررت المحكمة ق

  .الخطية المؤمن

 عن الدائرة 2016سبتمبر  26الاثنين  رة الشورى يوموصدر القرار بحج

ين رستشاوعضوية الم توفيق الجريديوالعشرين برئاسة السيد  ثالثةالمدنية ال

كري شوبمحضر المدعي العام السيد قي هندة العلاثريا من منا و السيدتين

 .             السعيدي . حنيفة وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدةالدردوري 

 وحــــرر في تاريمه
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